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المفاتيح:
زكاة - وعــاء زكــوي - ربــط زكــوي معــدل - رأس المــال المدفــوع والمــودع عنــد توثيــق عقــد التأســيس - 
الوديعــة النظاميــة – اســتثمارات- متاجــرة- قنيــة - الوجــود النظامــي المكتمــل للشــركة لا يكــون إلا بعــد 
ــى اكتمــال وجــود الشــركة  اكتمــال إجــراءات التأســيس وقيدهــا فــي الســجل التجــاري - الأمــوال الســابقة عل
المكلفــة، لا تدخــل ضمــن وعائهــا الزكــوي - الوديعــة النظاميــة لا تخضــع لأحــكام المــال المرهــون الــذي تجــب 

ــة مــن الوعــاء. ــه وصــف أصــول قني ــذي يتحقــق ب ــى المالــك الأصلــي- يحســم الاســتثمار ال ــزكاة عل ــه ال في

)IAR-103-2020( :القرار رقم

)Z-1592-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

الملخص: 
 

مطالبــة المســتأنِفة بإلغــاء قــرار الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الربــط الزكــوي الــذي أجرتــه 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للأعــوام مــن 2011م حتــى 2014م - اعترضــت المســتأنفة 
أمــام الدائــرة الاســتئنافية بشــأن بنــد الربــط المعــدل علــى رأس المــال المدفــوع والمــودع 
ســت  أسَّ  - اســتثمارات  وبنــد  النظاميــة،  الوديعــة  وبنــد  التأســيس،  عقــد  توثيــق  عنــد 
المســتأنفة اعتراضهــا علــى بنــد الربــط المعــدل علــى رأس المــال المدفــوع والمــودع عنــد 
توثيــق عقــد التأســيس، علــى أنــه لا يجــب إخضــاع المســتأنفة للــزكاة قبــل تاريــخ التأســيس؛ 
المســتأنفة  لحســاب  تحويلهــا  تاريــخ  حتــى  للمســتثمرين  عائــدة  الأمــوال  ملكيــة  ولأن 
البنكــي فــي 2012/02/19م، بعــد اكتمــال تأسيســها. وبالنســبة لبنــد الوديعــة النظاميــة 
ــك بأســباب اعتراضهــا علــى موقــف الهيئــة المســتأنَف ضدهــا فــي  فــإن المســتأنِفة تتمسَّ
إخضــاع تلــك الوديعــة باحتســابها ضمــن الوعــاء الزكــوي. وبالنســبة لبنــد الاســتثمارات 
فــإن الدائــرة الابتدائيــة مصــدرة القــرار قــد قضــت بحســم بعــض الاســتثمارات دون بعضهــا 
ــغ  ــى المبال ــزكاة عل ــه فيمــا يخــص توجــب ال ــة المســتأنَف ضدهــا بأن ــت الهيئ ــر - أجاب الآخ
المودعــة كرأســمال للشــركة وقــتَ إيداعهــا لكونهــا خرجــت مــن ذمــة مالكيهــا الأصلييــن، 
ولأن الشــركة يكتمــل وجودهــا القانونــي والنظامــي بعــد إثبــات كتابــة عقدهــا. وبالنســبة 
لبنــد الوديعــة النظاميــة فإنهــا تُعتبــر مــن قبيــل المــال المرهــون؛ لأن النظــام قــد فــرض 
إيداعهــا كمتطلــب نظامــي لممارســة النشــاط والبــدء فيــه، وأن المــال المرهــون لا يخــرج 
المــال عــن ملكــه الأصلــي. وبالنســبة لبنــد الاســتثمارات فإنــه يتعيــن النظــر فيهــا باعتبارهــا 
ــل فــي صناديــق مــدارة ومَحافــظ لأســهم علــى النحــو الــذي جــاءت بــه إيضاحــات  تتمثَّ
القوائــم الماليــة - ثبــت للدائــرة الاســتئنافية أنــه فيمــا يخــص بنــد الربــط المعــدل علــى رأس 
المــال المدفــوع والمــودع عنــد توثيــق عقــد التأســيس، أن تلــك الأمــوال لــم يتحقــق ملــك 
ا بالنظــر لعــدم اكتمــال إجــراءات تأسيســها. وثبــت  ــا ومســتقرًّ المســتأنِفة فيهــا ظاهــرًا وتامًّ
ــة، وليــس  ــات النظامي ــة أنهــا تقــررت وفــق المتطلب ــد الوديعــة النظامي لهــا بالنســبة لبن
بموجــب عقــد بيــن راهــن ومرتهــن. وثبــت لهــا بالنســبة لبنــد الاســتثمارات أن الدائــرة 

زكاة

لجنة الاستئناف
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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الابتدائيــة مصــدرة القــرار قامــت بتحديــد طبيعــة كل اســتثمار ومــدى انطبــاق مــا يوجــب 
اســتبعاده أو اســتبقاءه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمســتأنِفة، وثبــت لهــا أن الاســتئناف جــاء 
خاليًــا مــن أي ســبب معتبــر يقــدح فــي نتيجــة ذلــك التقســيم ومحصلتــه فــي احتســاب 
الوعــاء الزكــوي. مــؤدى ذلــك: رفــض الاســتئناف لبنــد الاســتثمارات، وقبــول الاســتئناف 
ــق عقــد التأســيس،  ــد توثي ــى رأس المــال المدفــوع والمــودع عن ــط المعــدل عل ــد الرب لبن

وبنــد الوديعــة النظاميــة.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

إنه في يوم الإثنين 1442/04/22هـ الموافق 2020/12/07م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في 
م بتاريخ 1439/03/23هـ، من شركة )...(، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية  الاستئناف المقدَّ
الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم )32( لعام 1438هـ، الصادر في الاعتراض رقم 
)10/38(، المقام من المستأنِفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى 

القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(، على الربوط الزكوية للأعوام من 2011م حتى 
2014م، للحيثيات الواردة في القرار.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفض اعتراض المكلفة على بند الربط على رأس المال المدفوع والمودع عند  	-1
توثيق عقد التأسيس، للحيثيات الواردة في القرار.

المساهمة  الشركات  بند حسم الاستثمارات في  المكلفة على  اعتراض  قبول  	-2
السعودية مع رفضه في باقي الاستثمارات، للحيثيات الواردة في القرار.

رفض اعتراض المكلفة على بند الوديعة النظامية، للحيثيات الواردة في القرار. 	-3

استئناف  بلائحة  الدائرة  إلى  مت  تقدَّ  ،)...( لدى شركة  قبولً  القرار  هذا  يلقَ  لم  وحيث 
تضمنت ما ملخصه الآتي:

)بند الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس  	-1
للعامَين 2011م و2012م(: حيث تعترض الشركة المكلفة على ما انتهى إليه ذلك القرار 
التأسيس، وبالتالي لا يجب فرض  تاريخ  للزكاة قبل  بأنه لا يجب إخضاع الشركة  بالقول 
الزكاة عليها عن العامَين 2011م و2012م؛ لأن ملكية الأموال عائدة للمستثمرين حتى 
تأسيسها. وقد  اكتمال  بعد  البنكي في 2012/02/19م،  الشركة  تحويلها لحساب  تاريخ 
مة عند مناقشة اللجنة  أحالت الشركة المكلفة إلى ما جاء في مذكرة الاعتراض المقدَّ
الابتدائية لاعتراضها بخصوص ذلك البند، وتطلب الأخذ بما فيها كأسباب للاعتراض على 

القرار الابتدائي. 
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)بند الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد حيث تعترض الشركة المكلفة على  	-2
ما انتهى إليه القرار الابتدائي في تقريره بعدم جواز حسم الودائع النظامية من الوعاء 
الشركة  ك  تمسُّ الاستئناف  لائحة  ضمن  جاء  وقد  و2014م،  2013م  للعامَين  الزكوي 
المكلفة بأسباب اعتراضها على موقف الهيئة في إخضاع تلك الوديعة باحتسابها ضمن 
الوعاء الزكوي على نحو ما جاءت به مذكرة الاعتراض عند مناقشة منازعة الشركة حول 
عيه الشركة من تأكيد لوجهة نظرها  ذلك البند أمام اللجنة الابتدائية، إضافة إلى ما تدَّ

من خلال إشارتها إلى أحكام سابقة صادرة عن اللجنة الاستئنافية في حالات مماثلة. 

الاستئناف  لائحة  تضمنت  حيث  و2014م(:  2013م  للعامَين  الاستثمارات  )بند  	-3
اعتراض الشركة على نتيجة القرار بخصوص ذلك البند، بالنظر إلى أن اللجنة مصدرة القرار 
قد قضت بحسم بعض الاستثمارات دون بعضها الآخر، وتؤكد الشركة على الأخذ بوجهة 
مة منها عند نظر النزاع مع الهيئة  نظرها من خلال ما تضمنته مذكرة الاعتراض المقدَّ

أمام اللجنة الابتدائية.

المستأنِفة  الشركة  لائحة  تضمنته  ما  على  الإجابة  الهيئة  من  الدائرة  طلبت  وحيث 
بخصوص البنود محل الاستئناف، فجاء ردها بتاريخ 1442/04/11هـ، وتضمن فيما يخص 
توجب الزكاة على المبالغ المودعة كرأسمال للشركة وقتَ إيداعها لكونها خرجت من 
إثبات  بعد  والنظامي  القانوني  وجودها  يكتمل  الشركة  ولأن  الأصليين،  مالكيها  ذمة 
الشركة  لحساب  الأموال  تلك  إيداع  التحقق من  بعد  إلا  يكون  والذي لا  كتابة عقدها، 
تحت التأسيس، وبالتالي فإن تلك الأموال إذا حال عليها الحَوْل، فإن الزكاة تتوجب فيها. 
وبخصوص ما تضمنه القرار الابتدائي في شأن الوديعة النظامية، فقد جاءت المذكرة 
الجوابية من الهيئة على اعتبار تلك الوديعة النظامية من قبيل المال المرهون؛ وذلك 
لأن النظام قد فرض إيداعها كمتطلب نظامي لممارسة النشاط والبدء فيه، ولما كان 
المال المرهون لا يخرج المال عن ملكه الأصلي، فإن ذلك يستتبع توجب الزكاة في مبلغ 
ما  أن  على  الهيئة  من  مة  المقدَّ الجوابية  المذكرة  جاءت  كما  النظامية.  الوديعة  تلك 
تضمنه القرار الابتدائي في شأن الاستثمارات يتعين النظر فيه باعتبار واقعها الذي جاءت 
به إيضاحات القوائم المالية، التي يُستنتج منها أن تلك الاستثمارات تتمثل في صناديق 

مُدارة ومَحافظ لأسهم، الأمر الذي يتوجب معه إخضاع مبالغها للزكاة.

مة من الهيئة،  وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالاستئناف ومذكرة الرد الجوابية المقدَّ
وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية 

قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب: 

مة من الشركة المستأنفة  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدَّ
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً وفقًا لما جاءت به الأنظمة واللوائح  تبيَّ
والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً شكلً لتقديمه من 

ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. 
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ومن حيث الموضوع؛ فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
مة من الهيئة، وبعد النظر في مجمل  جاء في لائحة الاستئناف والمذكرة الجوابية المقدَّ
دفوع المستأنِفة على البنود السابق بيانها، فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على النحو 

الآتي:

الربط المعدل على رأس المال المدفوع والمودع عند توثيق عقد التأسيس  )بند  أولً: 
الدائرة في استئناف الشركة المكلفة  إنه بعد تأمل  للعامَين 2011م و2012م(: وحيث 
استئناف  أن مرتكز  لها  ن  تبيَّ البند،  الابتدائية في شأن ذلك  اللجنة  قرار  به  جاء  ما  على 
الشركة يقوم على أساس أن تلك الأموال التي تم بها تأسيس الشركة هي في أصلها 
أنشطتها  لمزاوَلة  بها  والتصرف  كها  تملُّ لها  يمكن  لا  الشركة  وأن  للمستثمرين،  ملكٌ 
المبالغ  على  تجب  الزكاة  أن  الهيئة  ترى  حين  في  التأسيس،  إجراءات  اكتمال  بعد  إلا 
المودعة كرأسمال الشركة؛ لأنها خرجت من ذمة المالكين الأصليين لها، وأصبحت في 
ذمة الشركة وملكها باعتبار أن الشركة قد اكتسبتْ وجودَها النظامي بعد كتابة عقدها 
وتوثيقه، وحيث إنه بعد التأمل فيما كانت عليه أحكام نظام الشركات بخصوص ما قررته 
قواعد ذلك النظام من أن الوجود النظامي المكتمل للشركة لا يكون إلا بعد اكتمال 
إجراءات التأسيس وقيدها في السجل التجاري، وحيث إن الشركة باعتبارها شخصًا مكلفًا 
ق التزاماتها في مواجهة الهيئة بعد اكتمال وجودها النظامي، وحيث إن استقرار  ستحقِّ
ملك الشركة على الأموال التي تؤول إلى ذمتها ليتحقق الملك التام لها لا يكون إلا بعد 
الفراغ من إجراءات التأسيس للشركة، واكتمال نشأتها على الوجه الذي يقتضيه النظام، 
عيه الهيئة لا يكفي وحْدَه لثبوت  وحيث إن كتابة عقد التأسيس وتوثيقه على نحو ما تدَّ
يستلزمها  أخرى  إجراءات  من ضمن  إجراء  هو  وإنما  بنفسها،  واستقلالها  الشركة  قيام 
قه على نحوِ ما  النظام لاكتساب الشركة الوجودَ النظامي الكامل لها، الذي يسمح تحقُّ
إن  الشركة بمباشَرة نشاطها والتصرف في أموالها، وحيث  النظام من قيام  يستلزمه 
واقع الخلاف بشأن الزكاة على تلك الأموال فيما بين الهيئة والشركة المكلفة مرتبطٌ 
بمدى أحقية جباية الزكاة عن تلك الأموال من الشركة في وقتٍ لم يكن للشركة وجود 
النزاع، وحيث إن أمر أداء  مكتمل، ولا سلطةَ لها على تلك الأموال في الأعوام محل 
الزكاة عن تلك الأموال في تلك الأعوام منوط بالمالكين لها، وهم المستثمرون الذين 
ق وجوب الزكاة فيها بالنسبة لهم، وحيث إن الشركة  قاموا بتأسيس الشركة، ومدى تحقُّ
ا  لا شأن لها بتوجب فرض الزكاة عليها في أموالٍ لم يكن تحقق الملك فيها ظاهرًا وتامًّ
ا، بالنظر إلى عدم اكتمال إجراءات تأسيسها على النحو السابق بيانه، الأمر الذي  مستقرًّ
القرار  ونقض  المكلفة  الشركة  استئناف  قبول  إلى  بالأغلبية  الدائرة  هذه  فيه  تنتهي 
عند  والمودع  المدفوع  المال  رأس  مبالغ  باستبعاد  والحكم  به،  قضى  فيما  الابتدائي 

التأسيس للشركة من وعائها الزكوي عن العامَين 2013م و2014م.

إنه  النقد لعامَي 2013م و2014م(: وحيث  النظامية لدى مؤسسة  الوديعة  )بند  ثانيًا: 
ل الدائرة في أسباب استئناف الشركة المكلفة على هذا البند، وما جاء به القرار  بعد تأمُّ
الابتدائي من بيان لوجهة نظر الهيئة، والنتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار بتأييد إضافة 
تلك الوديعة النظامية إلى الوعاء الزكوي للمكلفة، وحيث جاء القرار الابتدائي في نتيجته 
تلك  استبعاد  عدم  ت  أقرَّ قد  1438هـ،  عام  الصادرة  الزكاة  جباية  لائحة  أن  أساس  على 
جاء  بأعوامٍ  مرتبطًا  النزاع  كان  للمكلفين، وحيث  الزكوي  الوعاء  النظامية من  الوديعة 
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النزاع بشأن الربط عليها ضمن بنود أخرى قبل نفاذ أحكام تلك اللائحة؛ فإن إعمال أحكام 
تلك اللائحة لا يستقيم في مثل هذه الحالة محل النظر؛ لصدورها بعد الأعوام المرتبط بها 
محل النزاع، وحيث إن ما استقر عليه القضاء الاستئنافي قبل أحكام تلك اللائحة المشار 
إليها قد قضى بتكييف حقيقة الوديعة النظامية على أساس أنها من جنس الضمانات 
التي تتطلبها الجهة الرسمية المشرفة على النشاط بمقابل حقوق العملاء، وهي كذلك 
ا غير طوعي؛ وبالتالي يكون من المتعين استنتاج أن الشركة لا يكون لها  تُعد التزامًا إجباريًّ
التصرف بمبالغ الوديعة إلا عند تصفية الشركة؛ وذلك لأن يد ملكها مغلولة عن المال 
الذي تم احتجازه لدى الجهة المشرفة على نشاط الشركة، فأصبح مالً محتجزًا بأمر تلك 
الجهة، باعتبار أن ذلك الأمر من لوازم وضرورات إصدار الترخيص بمباشرة النشاط، وحيث 
جاءت الأحكام التنظيمية الخاصة بتنظيم نشاط التأمين التعاوني على أن النسبة المقررة 
لاحتجاز مبالغ من رأس المال من قِبَل الجهة الإشرافية المنظمة لذلك النشاط مؤسسة 
النقد، هي التي تكون حائزة لما ينتج من عوائد على تلك العوائد المدفوعة إليها؛ فإن 
ذلك كله يتعين معه النظر إلى عدم توجب إضافة مبلغ الوديعة النظامية إلى الوعاء 
عيه الهيئة في مذكرتها الجوابية من  الزكوي للمكلفة، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما تدَّ
أنه يتعين النظر إلى الوديعة باعتبارها من قبيل المال المرهون، وأن الزكاة فيه تكون 
على المالك الأصلي؛ وذلك لأن تلك الوديعة النظامية لم تتقرر بموجب عقدٍ بين راهن 
ومرتهن، وإنما هي مقررة وواجب دفعها بموجب المتطلبات التنظيمية لممارسة نشاط 
الشركة المكلفة، مما لا يستقيم معه النظر إلى تلك الوديعة النظامية كما لو كانت 
مالً مرهونًا على نحو ما تذكره الهيئة في جوابها على استئناف الشركة المكلفة؛ وعليه 
خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلفة ورفض ما قضى به القرار الابتدائي في ذلك 
الشأن، وتقرير حسم مبلغ الوديعة النظامية من وعاء المكلفة للعامَين 2013م و2014م. 

ثالثًا: )بند الاستثمارات(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كانت عليه أسباب استئناف 
الشركة المكلفة على القرار الابتدائي فيما قضى به بخصوص ذلك البند، وما جاء ضمن 
ن للدائرة  سرد أسباب القرار الابتدائي ونتيجته التي خلص إليها فيما يتعلق بذلك البند، تبيَّ
ما  منها  واستخرجت  الاستثمارات  طبيعة  بتحقيق  قامت  قد  القرار  مصدرة  اللجنة  أن 
يتحقق به وصف الاستثمار باعتباره أصولَ قنيةٍ لكي يُستبعد من الوعاء الزكوي للمكلفة 
عند الربط عليه، واستبقت ما لا تتوافر فيه صفة الاستثمار على أساس مفهوم المعالجة 
الزكوية له، ولم تقُم بحسمه من الوعاء الزكوي للمكلفة؛ وحيث لم تلحظ الدائرة على 
يستدعي  ما  عليه  المعترض  البند  إزاء  الابتدائية  اللجنة  قرار  إليها  انتهى  التي  النتيجة 
الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما كان عليه استئناف الشركة المكلفة بخصوص ذلك 
البند، فإن الدائرة خلصت إلى رفض استئناف المكلفة وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي 
محمولً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المكلفة من أن الهيئة قامت بحسم 
بعض الاستثمارات من الوعاء الزكوي دون بعضها الآخر، وذلك لأن اللجنة مصدرة القرار 
قد قامت بتحديد طبيعة كل استثمار ومدى انطباق ما يوجب استبعاده أو استبقاءه 
المكلفة خاليًا من أي سبب معتبر  الزكوي للمكلفة، وحيث جاء استئناف  الوعاء  ضمن 
يقدح في نتيجة ذلك التقسيم ومحصلته في احتساب الوعاء الزكوي للمكلفة، فإن ذلك 
ن معه تقرير عدم قيام استئناف المكلفة على سبب صحيح، مما يتعين معه بالإجماع  يتعيَّ

رفضه، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بخصوص البند محل النظر. 
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القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب؛ قررت الدائرة ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

أولً: قبــول الاســتئناف شــكلً مــن مقدمتــه المكلفــة شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...( 
ورقــم مميــز )...(، ضــد القــرار رقــم )32( لعــام 1438هـــ، الصــادر عــن لجنــة الاعتــراض الزكويــة 

الضريبيــة الابتدائيــة الثانيــة فــي الريــاض. 

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبــول اســتئناف المكلفــة بالأغلبيــة فيمــا يتعلــق ببنــد الربــط المعــدل علــى رأس  	-1
المــال المدفــوع والمــودع عنــد توثيــق عقــد التأســيس للعامَيــن 2011م و2012م، وتقريــر 
عــدم إدخــال مبلغــه ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلفــة، ونقــض مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي 

مــن نتيجــةٍ فــي شــأنه؛ للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

قبــول اســتئناف المكلفــة بالإجمــاع فيمــا يتعلــق ببنــد الوديعــة النظاميــة لــدى  	-2
ــر عــدم احتســابها ضمــن الوعــاء الزكــوي  مؤسســة النقــد لعامَــي 2013م و2014م، وتقري
للأســباب  فــي شــأنه؛  نتيجــةٍ  مــن  الابتدائــي  القــرار  بــه  مــا قضــى  ونقــض  للمكلفــة، 

والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

رفــض اســتئناف المكلفــة بالإجمــاع فيمــا يتعلــق ببنــد الاســتثمارات لعامَــي  	-3
2013م و2014م، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــةٍ فــي شــأنه؛ للأســباب 

والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


